
إن قرار المحكمة بدعوة الشخص الثالث بناء على طلب المدعى عليه واستجوابه دون الحكم عليه بداعي أن المدعى عليه لم يطلب ذلك مخالف للقانون.

 (نقض رقم 2478 تاريخ 8 / 6 / 1955 مجلة المحامون ص 283 لعام 1955)

ان حق المحكمة برفض طلب استجواب أحد المتخاصمين لا يخولها السكوت عنه لان للرفض معنى إيجابي يوجب البحث به ورفضه مع التعليل.

 (نقض رقم 153 تاريخ 23 / 8 / 1956 مجلة نقابة المحامين ص 385 / 1956).

ان تقرير استجواب المدعى عليه هو من القرارات التي لا تقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي باعتباره من القرارات المتعلقة بالإثبات.

 (نقض رقم أساس 1893 قرار 700 تاريخ 30 / 4 / 1980 مجلة المحامون ص 797 / 1981).

ـ حيث أن الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات التي أقرها القانون. لذلك فإن المحكمة إذا لم ترد على طلب المدعي استجواب خصمه لا سلباً ولا إيجاباً، فإن حكمها يغدو مثلوماً لهذه الجهة مما يوجب نقضه.

(نقض سوري رقم 1541 أساس 1298 تاريخ 23 / 9 / 1982 سجلات النقض)

ـ لا ضرورة لأن يصدر رفض الاستجواب بقرار مستقل، ولا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب، بل يكفي أن يكون قضاءها ضمنياً.

 (قرار هيئة عامة رقم 8 أساس 41 تاريخ 7 / 4 / 1979 مجلة القانون ص259 لعام 1979)

ـ إذا كان للمحكمة أن ترفض طلب الاستجواب، فإن عليها قبل إصدار حكمها أن تبلغ طالبه هذا الرفض ليتاح له تقديم باقي دفوعه وأدلته على الدعوى ومنها الاحتكام باليمين إلى ذمة خصمه.

 (نقض سوري رقم 93 أساس مبالغ 131 تاريخ 7 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص441 لعام 1975)

ـ يجب على المحكمة عندما تقرر استجواب أحد الخصوم أن تحدد النواحي والوقائع التي قررت استجوابه عنها. كما أن مذكرة دعوته لحضور جلسة الاستجواب يجب أن تتضمن ذكراً لتلك الوقائع والنواحي مع الإشارة إلى النتائج التي ستترتب في حالة تخلفه عن الحضور.

 (نقض سوري رقم 186 أساس إيجارات 2856 تاريخ 14 / 3 / 1979 مجلة المحامون ص336 لعام 1979)

ـ إن المحكمة وإن كانت تملك حق رفض طلب الاستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست في حاجة إلى ذلك، إلا أنه ليس لها أن تسكت عن الطلب، وعليها أن تبت فيه سلباً أو إيجاباً مع التعليل.

ـ متى وجهت اليمين الحاسمة وكانت مستوفية لشرائطها، ينبغي على المحكمة توجيهها إلى الخصم الآخر لأنها دليل من أدلة الإثبات ولا يصح حرمان شخص من دليل أباحه القانون، ولأن توجيهها يتضمن التنازل عما عداها من البينات.

 (نقض سوري رقم 136 أساس 951 تاريخ 16 / 2 / 1976 مجلة المحامون ص387 لعام 1976)

ـ إن رفض المحكمة طلب الاستجواب يجب أن يصدر بقرار مستقل وقبل صدور القرار النهائي، وذلك ليتسنى لطالب الاستجواب إبداء أقواله الأخرى وتحليف خصمه اليمين على نفي دفوعه.

 (نقض رقم 186 أساس إيجارات 199 تاريخ 29 / 2 / 1976 مجلة المحامون ص388 لعام 1976)

الاجتهاد القضائي مستقر على أن لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقرير استجواب الخصوم، حسبما تكون شروطه متوافرة، أو رفضه، عندما تكون الوقائع المطلوب الاستجواب عنها ثابتة في المستندات المقدمة أو أنها واضحة لا يكتنفها غموض.

(نقض رقم 305 أساس 1116 تاريخ 4/3/1992 محامون ص472 لعام 1992)

ـ المحكمة بالخيار بين توجيه الاستجواب إلى الخصوم أو عدمه. ولا تلزم المحكمة أن تقضي صراحة برفض طلب الاستجواب، ويكفي في ذلك الرفض الضمني للاستجواب عندما تبني المحكمة حكمها في الموضوع على أدلة كافية وأسباب مقبولة.

 (نقض سوري رقم 1103 أساس 877 تاريخ 15 / 6 / 1987 سجلات النقض)

ـ إن إهمال الاستجواب من قبل القاضي الذي سبق أن قرره، هو دليل الرجوع عنه.

 (نقض سوري رقم 349 أساس شرعي 357 تاريخ 6 / 4 / 1976 مجلة المحامون ص611 لعام 1976)

 يجب على المحكمة أن ترد على طلب الاستجواب بالرفض أو الإيجاب حتى لا يحرم طالبه من حقه في الدفاع واستنفاد وسائل إثبات دفوعه بتوجيه اليمين الحاسمة.

 (نقض سوري رقم 507 أساس إيجارات 585 تاريخ 22 / 4 / 1976 مجلة المحامون ص611 لعام 1976)

ـ إن عدم استجابة المحكمة لطلب الاستجواب يفيد أنها بقضائها الضمني لم تجد مبرراً له.

 (نقض سوري رقم 693 أساس 1613 تاريخ 28 / 6 / 1976 مجلة المحامون ص611 لعام 1976)

ـ لما كان رافع الطعن قد أقر في محضر استجوابه بتأجير مدخل الدكان من الغير بإذن المؤجر، وقد احتكم في استثبات هذا الإذن إلى يمين المؤجر المذكور.

ولما كانت الكتابة في الإذن المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات ليست ركناً شكلياً فيه بل هي مطلوبة للإثبات، فيقوم مقامها الإقرار أو اليمين.

 (نقض سوري رقم 631 تاريخ 22 / 3 / 1965 سجلات النقض)

ـ إن محضر الاستجواب يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة إذا تمسك به الخصم، لأن الأوراق القضائية وما نحوها ولو في قضية أخرى كالبيانات الواردة في محاضر الجلسات وأقوال الخصوم في محاضر الاستجواب تصلح كبدء بينة خطية.

 (نقض سوري رقم 605 تاريخ 25 / 6 / 1975 سجلات محكمة النقض)

ـ إن أية كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها والغرض منها، وسواء كانت موجهة إلى الغير أو إلى من يحتج بها، ما دام يمكن تقديمها إلى القضاء.

ـ إن محضر الاستجواب يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة، ذلك أن الأوراق القضائية وما نحوها، حتى ولو كانت في قضية أخرى كالبيانات الواردة في محاضر الجلسات وأقوال الخصوم في محاضر الاستجواب، تصلح لبدء بينة خطية.

ـ إن السند العادي إذا كان باطلاً لعدم التوقيع عليه فهو يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان مكتوباً بخط المدين أو من يمثله.

 (نقض سوري رقم 1041 تاريخ 2 / 12 / 1974 سجلات محكمة النقض)

ـ ذهب الاجتهاد إلى اعتبار محضر الاستجواب مبدأ ثبوت بالكتابة إذا ما تمسك به الخصم. وأساس هذه القاعدة أن الأوراق القضائية وما نحوها، حتى ولو كانت في قضية أخرى، كالبيانات الواردة في محاضر الجلسات وأقوال الخصوم في محاضر الاستجواب، تصلح كبدء بينة خطية.

 (نقض سوري رقم 605 أساس 1255 تاريخ 25 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص715 لعام 1975)

ـ إن كون المدعي من البسطاء وكون المدعى عليه من أعيان البلد لا يشكل مانعاً أدبياً يجيز للأول الاثبات بالشهادة للتصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن المائة ليرة.

ـ ليس في القانون ما يلزم المحكمة المنابة في تحليف اليمين بدعوة الطرفين في الدعوى لحضور جلسة تحليف اليمين.

ـ إن المادة 105 من قانون البينات تركت لمحكمة الموضوع حق تقدير ما إذا كانت الوقائع التي يراد الاستجواب بشأنها منتجة فإذا رأت أنها غير منتجة رفعت طلب الاستجواب.

ـ بعد الاحتكام الى اليمين الحاسمة وقبول الخصم هذه اليمين المصورة فلا يجوز الرجوع عنها أو ارجائها.

 (نقض سوري رقم 288 اساس 385 تاريخ 15 / 3 / 1978 مجلة القانون ص53 لعام 1978)

ـ إنه ولئن كان المشترع أقر لقاضي الموضوع حق تقدير قيمة الشهادة من حيث الموضوع إلا أنه أوجب عليه للوصول الى هذا التقدير سلوك الوسائل المادية لتكوين قناعته بصحتها وذلك باستجواب الشاهد عن ملابسات الوقائع التي يشهد عنها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه ثم النظر بعين الاعتبار الى أخلاق الشاهد ودرجة ذكائه وقوة ذاكرته وسنه وتربيته ويحلل ما ظهر منه أثناء تأديته الشهادة من ميل أو انحياز الى طرف دون آخر ومن صراحة أو اضطراب وسهولة أو صعوبة في التعبير عن فكره وإلى غير ذلك من العوامل التي تحمله على الاقتناع بصحة الشهادة أو عدمها.

ـ إن الوصول الى تكوين القناعة بالشكل الآنف ذكره لا يتيسر في قراءة الحكم ومن شهادات الشهود المستمعة كلها من قاض خلاف القاضي مصدر الحكم ومن شهادات لم يستوضح فيها عن تفاصيل الوقائع التي شهدوا بها ولا عن طريق اتصالها بعلمهم.

 (نقض سوري رقم 1715 تاريخ 30 / 11 / 1955 مجلة المحامون ص102 لعام 1956)

ـ لمحكمة الموضوع السلطة التامة في ترجيح ما تطمئن نفسها الى ترجيحه من البينتين المستمعتين دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة على هذا الترجيح.

ـ لا ضرورة لأن يصدر رفض طلب الاستجواب بقرار مستقل ولا تلزم المحكمة أن تقضي صراحة برفض طلب الاستجواب قبل الفصل في الدعوى.

 (نقض سوري رقم 1541 اساس 2533 تاريخ 23 / 10 / 1980 سجلات محكمة النقض)

ـ وإن كان لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها في الدعوى من استجواب الطرفين ومن الشهود، إلا أن هذه القناعة ليست مطلقة، وانما هي مقيدة بضرورة استنادها الى وقائع صحيحة وأسباب كافية، مما يوجب تعليل الحكم بهذا الصدد بدليل ما ورد بالفقرة 132 من المذكرة الايضاحية لقانون البينات التي أوجبت على المحكمة تعليل القرار الذي يصدر في تقدير قيمة الشهود تعليلاً كافياً باظهار العوامل والأسباب التي استند اليها القاضي.

 (نقض سوري رقم 387 اساس 2635 تاريخ 17 / 12 / 1985 مجلة المحامون ص1128 لعام 1986)

ـ لئن كان المشرع قد ترك لقاضي الموضوع حق تقدير قيمة شهادات الشهود إلا أنه أوجب عليه سلوك الوسائل المادية لتكوين هذه القناعة كاستجواب الشاهد. وتوجيه أسئلة الخصوم اليه ومقابلة الشهود والخ.. من الوسائل.

 (نقض سوري رقم 556 تاريخ 29 / 2 / 1956 سجلات محكمة النقض)

ـ يجب على القاضي أن يقوم باستجواب الشاهد عن ملابسات الوقائع التي يشهد عليها وعن تفاصيلها وطريقة اتصالها بعلمه. ومن ثم اجازة الخصوم لتوجيه الأسئلة المنتجة.

 (نقض سوري رقم 556 تاريخ 29 / 2 / 1956 سجلات محكمة النقض)


